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ن  ــحمم الله الر  ــبس
 مـــــــــحيالر  



 شكر وعرف ان
نجاز       ليه يرجع الفضل كلهّ في ا  بداية نحمد الله س بحانه وتعالى ونشكره فا 

َّا بالجميل نتقدّم بأ سمى عبارات الشكر  هذا العمل، ثم تقديرا واعترافا من

الذي لن تفيه أ ي كلمات  * لجلط فواز *المحترم  ل س تاذنا المشرف الدكتور

 توجيهنا ودعمه المس تمر لنا.حقهّ فهو صاحب الفضل والمثابرة في 

كما نشكر ال ساتذة ال فاضل أ عضاء لجنة المناقشة على تخصيصهم جزءًا      

 من وقتهم لتقييم هذه المذكرّة.

تمام بحثنا  وفي ال خير نتقدّم بالشكر لكل من ساعدنا من قريب أ و بعيد  في ا 

 هذا.

     

 



 

 إهداء
لى والدتي الغالية   -حفظها الله  -ا 

لى   -حفظه الله  -والدي الحبيب ا 

لى أ خي وأ خواتي ال عزّاء  ا 

لى زميلتي الآنسة ل . ا  . ف  ا 

لى رفيقي في هذا العمل صديقي العزيز دخان عمار  ا 

لى أ صدقائي  ال عزّاء وزملائي بالدراسة ا 

 أ هــــــــــدي عملـــــــي هــــــــــذا

 *بصهي*

 



 

 إهداء
لى محطّتها ال خيرة وبعد طول ومشقةّ الطريق  بعد وصول رحلتي الجامعية      ا 

كمال مسيرتي ها أ نا ذا أ تمُّ بحث تخرّ  جي وأ متن لكل من كان له الفضل في ا 

 وساعدني ولو باليسير.

لى من وضع المولى عزّ وجل الجنةّ تحت قدميها ووقرّها في كتابه الكريم       ا 

 الحبيبة(.فلقد ضّحت بكل شيء من أ جل وصولي ل على الرّتب )أ مي 

لى من كان له الفضل الكبير في بلوغي هذا المس توى وكان خير الس ند       ا 

 والذي لم يتهاون في توفير احتياجاتي )أ بي العزيز(.

خوتي وأ خواتي وأ صدقائي.      لى كل ا   ا 

لى كل من قدّم لي يد العون سواء من قريب أ و بعيد.       ا 

 عمار**

 



 ق ائمة لأهم المختصرات

 

 أولا:اللغة العربية

 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج ر ج ج

 ص: الصفحة

 ط: الطبعة

 ج: الجزء

 اللغة الفرنسيةثانيا:  

P : page 
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ةــــمقد  م  
 

اتّجهت الجزائر منذ الاستقلال إلى إيجاد نظام إداري مشابه للنظام الفرنسي، إلاّ ما كان       

يتعارض مع السيادة الوطنية للدولة، فأوجدت تنظيم للدولة وفق أشكال متعدّدة يحققّ في نفس 

 آليات دستورية وقانونية.الوقت تسيير الدولة وتحقيق شؤون مواطنيها، بواسطة 

فالجزائر كغيرها من  كثير من الدول تمزج بين مختلف أساليب الإدارة، بحيث نجدها تعتمد       

 .على صورتين المتمثلة في المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية

قوم تفالمركزية الإدارية تقوم على تركيز الوظائف على مستوى العاصمة أي المركز، فهي       

بدورها على صورتين، التركيز الإداري الذي يعتبر صورة بدائية لأنها تقوم على حصر 

الوظائف على مستوى المركز، أم الصورة الأخرى تتمثل في عدم التركيز الإداري فجاءت من 

 أجل تخفيف الأعباء على المركز، وذلك من خلال نقل بعض الاختصاصات والصلاحيات لها.

ركزية الإدارية فهي تقوم بتوزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية أما اللام      

والهيئات المحلية، حيث تقوم هذه الأخيرة بممارسة وظائفها تحت إشراف ورقابة الحكومة 

لى حقيقة بنفسها والاطلاع ع إذ يتعذّر على السلطة التنفيذية المركزية تسيير أقاليمهاالمركزية، 

اجات أفراد هذه الأقاليم من خلال أجهزة مركزية تجهل حقيقة الواقع المحلي أوضاعها وتلبية ح

فإنّ الحكومة تعمد إلى إيجاد آليات تمكّنها من تلبية حاجيات الأفراد محليًّّا من خلال إشراكهم في 

تسيير أقاليمهم بأنفسهم ضمن أطر وتنظيمات لا تؤثر على كيان الدولة الواحدة ومن بينها النظام 

اري اللامركزي المتمثل في الديمقراطية المحلية في المجتمع وإشراك المواطنين في تسيير الإد

الشؤون العمومية والتي تعني توزيع السلطات الإدارية في الدولة بين السلطة المركزية وبين 

 هيئات عمومية محلية تتمتّع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة ولكنها تعمل تحت رقابة

 السلطة المركزية.

وقد شهدت الدول المتقدّمة ثورة في نظام اللامركزية عبر إدخال مفاهيم جديدة تحاول       

إعطاء البعد الديمقراطي للتنظيم الإداري مثل مفهوم الإدارة المحلية الذي يقضي بوجود المرافق 

وذلك بالانتقال من المحليّة لخدمة المواطن المحلي وإشراكه في اتّخاذ القرارات المحلية 
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الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية، والذي لا يتحققّ إلاّ عن طريق الحكامة والتي 

 إلى غاية الديمقراطية وتحقيق أهداف الإدارة المحلية. تعني الوصول

اتيره سولقد كرّس المشرّع الجزائري مثل بقية دول العالم اللامركزية الإدارية في مختلف د      

ل " يمث  على أن  1996من الدستور الجزائري لسنة  (1)16وقوانينه الوطنية، بحيث تنصّ المادة 

 "المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية 

 ةالجماعات الإقليمية للدولة هي البلدي" من نفس الدستور والتي تنص  (2)15وكذلك المادة 

 العمومية ومنه تعتبر الولاية جماعة عمومية إقليمية لا مركزية في تقديم الخدمة "والولاية

للمواطن وتحسين مستوى وضعيته الاجتماعية والاقتصادية والصحيّة والبيئية...إلخ، بهدف 

 تحقيق التنمية المحلية، لأنها أقرب إدارة عمومية من المواطن وكما تمثّل الولاية أيضا السلطة

المركزية على المستوى المحلي لتنفيذ مختلف السياسات العمومية والقوانين والتنظيمات، وقد 

ثم القانون  38-69اعتنى المشرّع بنظام الولاية بجملة من النصوص القانونية أوّلها الأمر رقم 

الذي كرّس  (3)1989الذي جاء بعد التحوّل الذي عرفته الجزائر من خلال دستور  90-09

 .07-12، وآخرها إصلاح قانون الولاية دّدية الحزبية والتخليّ عن النهج الاشتراكيالتع

 أسباب اختيار الموضوع:-01

 .إن اختيارنا لهذا الموضوع بالتحديد هو ثمرة أسباب ذاتية وأخرى موضوعية

 الأسباب الذاتية: -أ

 لإداري.تعود إلى الرغبة في دراسة موضوع الولاية بين اللامركزية وعدم التركيز ا -

 الأسباب الموضوعية:  -ب

نقص الدراسات القانونية المتعلقّةبموضوع الولاية وندرة البحوث التي تتناول التنظيم  -

 القانوني الخاص بالإدارة المحلية للدولة وكذا النظام الإداري الجزائري عموما.

                                                           
  1996ديسمبر07، صادر في 1996ديسمبر  07، مؤرخ في 1996نوفمبر  28، يتضمّن دستور 438-96من المرسوم الرئاسي 16أنظر المادة  -1 

 .76الجريدة الرسمية عدد

 ، نفس المرجع.1996ستور من د 15المادة  -2 
 .09، ج ر عدد 1989مارس 01، صادر في 1989فبراير  28، المؤرخ في 1989فبراير  23، يتضمّن دستور 18-89المرسوم الرئاسي  -3
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 ا جامداعمومية المعالجة القانونية لموضوع الولاية الأمر الذي يجعل هذا الأخير موضوع -

 ذو فائدة محدودة لا يساهم في تطوير المنظومة القانونيّة القائمة.

قلةّ المراجع الفقهية الخاصّة بالتنظيم الإداري الإقليمي الجزائري ولدّ لدينا الرغبة في  -

 معرفة ذلك.

 أهمية الموضوع:-02

تلعبه  الدور الذيإن الدراسة في هذا الموضوع تساهم بشكل كبير في توسيع فكرة الولاية و      

الجماعة الإقليمية على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية تكريسا لمبدأ المشاركة 

 الشعبية في اتّخاذ القرار، وتجسيد مبادئ الديمقراطية والحريّة في اختيار المبادرة.

 الإشكالية:-03

 ى إشكالية جوهرية تتمثل في:وعلى ضوء ما سبق ذكره تهدف هذه المذكرة إلى الإجابة عل   

ل الولاية هيئة من هيئات اللامركزية ؟ -  إلى أي  مدى تُشك 

بع:-04  المنهج المت 

وقصد الإحاطة والإلمام بكافة الجوانب المختلفة للموضوع والإجابة على الإشكالية       

وتقديم  وهذا لجمعاتّبعنا المنهج الوصفي التحليلي المطروحة تم الاعتماد على مناهج قانونية هي: 

مختلف المعلومات والمعطيات لتحديد طبيعة المركز القانوني للولاية ونوعية ومكانة الهيئة بشرح 

 مضامين وفحوى مختلف النصوص القانونية المؤطّرة لها.

ختلف م من بين أدوات البحث التي اعتمدنا عليها أسلوب تحليل المضمون لاستقراء وتحليل      

 لولاية، فالاستعانة  بهذا المنهجيّة والملاحظة من خلال المعاينة لمختلف أجهزة االنصوص القانون

 كانت حتمية لا بدّ منها نظرا لطبيعة الموضوع الذي استلزم ذلك.
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 صعوبات الدراسة:-05

بهدف الوصول لإعطاء صورة كافية عن المركز القانوني لقد حاولنا دراسة هذا الموضوع       

المختلفة محاولين الوقوف على نقاط القوّة والضعف  في المجالات الإدارية للولاية ودورها

مبرزين مراكز الضعف والتكامل، غير أن هذا الطموح اصطدم بجملة من العراقيل والمعوقات 

ذلك  والسبب الرئيسي في التي لا شك أنها أثّرت بشكل أو بآخر على القيمة العلمية لهذا البحث

رات وعدم انفتاح المؤسسات والإدا بموضوع بحثناعنى الأيام الدراسية التي ت  قلةّ الملتقيات وهو 

العمومية على الجمهور والباحثين وعدم تمكينهم من الملفات والقرارات بحجّة سريّتها في أغلب 

 الأحيان.

 خطة البحث:-06

لنا ن تناوومن أجل الإحاطة بموضوع الدراسة ارتأينا إلى تقسيم هذا الموضوع إلى فصلي      

في الفصل الأول)الهيئة التنفيذية للولاية(، خصّصنا المبحث الأول منه لدراسة النظام القانوني 

 للوالي، وخصّصنا المبحث الثاني منه لدراسة حقوق وواجبات الوالي والأجهزة المساعدة له.

لمبحث ، خصّصنا ا)الولاية كهيئة لنظام عدم التركيز الإداري(كما تناولنا في الفصل الثاني      

الأول منه لدراسة علاقة الوالي والدائرة مع المجلس الشعبي الولائي، وخصّصنا المبحث الثاني 

 منه لدراسة تأثير الولاية على النظام الإداري اللامركزي ونظام عدم التركيز.
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 الفصل الأول
 ةالهيئة التنفيذية للولاي 
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 تنفيذية للولايةالفصل الأول: الهيئة ال

باعتبار الولاية جهاز لعدم التركيز على المستوى المحلي فإنّها  تحتوي على هيئة معيّنة يتم      

تعيينها من قبل السلطة التقديرية المتمثلة في رئيس الجمهورية، وذلك بموجب مرسوم رئاسي 

ية ك الوحدة السياسهذا كي لا يكون هناك فصل بين المصالح المحلية والوطنية، أي عدم تفكي

للدولة، لذلك تم تعيين الهيئة التنفيذية على المستوى المحلي إلى جانب الهيئة المنتخبة من أجل 

 ضمان تبعية الهيئات المحلية للهيئات المركزية.

سوف نتعرّض للهيئة التنفيذية للولاية من خلال التركيز على الوالي الذي  وفي محاولة منّا      

على مستوى الولاية وذلك من خلال مبحثين تناولنا في )المبحث الأول( النظام  يلعب دورا مهم

 القانوني للوالي وفي )المبحث الثاني( حقوق وواجبات الوالي والأجهزة المساعدة له.

 النظام القانوني للواليالمبحث الأول: 

زية بين السلطة المركيعتبر الوالي بمثابة القائد الإداري للولاية وحلقة اتّصال بينها و      

ومندوب الحكومة، والممثل الوحيد والمباشر لكل الوزراء، وبالتالي يعتبر من الموظفين السامين 

 ( 1)للدولة، بالرغم من عدم وجود قانون خاص بالولاة فهو يتمتع بوضعية قانونية مركبة ومتميزة.

نما إلى تعيين الوالي، بي( الأولالمطلب )لقد قسمنا المبحث الأول إلى مطلبين تطرقنا في        

 الوالي.إلى صلاحيات ( المطلب الثاني) فيتطرّقنا 

 تعيين الوالي المطلب الأول:      

إلى مختلف القوانين التي سنّها المشرع الجزائري والمتعلقة بالولاية بدأ من القانون  بالرجوع      

إلى الجانب الخاص بتعيين الوالي ، نجد أنه لم يتطرق 07-12إلى غاية القانون رقم  69-38

والشروط المطلوبة لهذا المنصب، لذلك نجد أن الأسس والضوابط القانونية التي تخضع لتعيين 

                                                           
ق، فرع إدارة يستر في الحقوبن عيشة عبد الحميد، المبادئ العامة للتنظيم الإداري وتطبيقاتها في الإدارة المحلية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماج -1 

 .109، ص2001-2000ومالية، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 
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ا للدور الحسّاس والمنوط  الولاة بعضها محدّدة في الدستور وبعضها موجود في التنظيم، هذا نظرًّ

 (1)لمنصب الوالي.

 التعيين،بإلى الجهة المختصّة  الاول(الفرع ) فيعين تطرقنا لقد قسمنا المطلب الأول إلى فر       

 إلى شروط ووسائل التعيين. الثاني(الفرع في)بينما تطرّقنا 

 بالتعيينالفرع الأول: الجهة المختصة 

يعد منصب الوالي من المناصب الجد حساسة في هرم الوظائف العليا في الدولة، لذا نجد       

هذا وفقا (2)ي هو رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي دون غيره،أن المختص بتعيين الوال

 .78في مادته  1996لما جاء في دستور 

المتعلق بالتعيين في  240-99هذا ما أكّدته أيضا المادة الأولى من المرسوم الرئاسي       

 يمكن له لاالوظائف المدنية والعسكرية للدولة، فرئيس الجمهورية ينفرد لوحده بتعيين الولاة و

أن يفوّض ذلك لغيره ويعود سبب انفراده بهذه المسألة إلى أهمية المنصب على الصعيد السياسي 

 (3)والإداري.

 التعيينالفرع الثاني: شروط ووسائل 

 :(ثانياًّ )، ثم وسائل التعيين (أولاًّ )سنتناول في هذا الفرع شروط التعيين 

 أولا: شروط التعيين

د من المناصب السامية في الدولة، بالتالي فإن تعيينه يجب أن تتوفر إن منصب الوالي يع      

 فيه مجموعة من الشروط والأدوات المتمثلة في:

 الشروط العامة  لتعيين الوالي -(1

                                                           
 .123،ص2010، دار المجد للنشر والتوزيع، الجزائر4لباد ناصر، الوجيز في القانون الإداري، ط -1 

 .141، ص2010دار الهدى، الجزائر عشي علاء الدين، مدخل القانون الإداري''التنظيم الإداري''، الجزء الأول،  -2 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، الميدان العلوم القانونية والإدارية، التخصص قانون 07-12حبارة توفيق، النظام القانوني للوالي في ظل قانون الولاية  -3 

 .06، ص2013-2012إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 يخضع الوالي في تعيينه إلى نوعين من الشروط )عامة، خاصة(، فالشروط العامة هي:     

 ة:شرط الجنسي أ/

التشريعات الوظيفية وجوب تمتع المترشّح بجنسية الدولة لاسيما ما يتعلق  لقد أقرّت أغلب      

بالوظائف والمناصب العليا، لأن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين الوالي والدولة التي ينتمي 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي  59-85من المرسوم  31هذا طبقا  لنص المادة ( 1)إليها،

ت العمومية الإدارية العمومية والمحال عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم: لعمال المؤسسا

90-226.(2) 

ع بالحقوق المدنية وحسن السيرة والخلق: ب/  شرط التمت 

إن للمرشح لمنصب الوظيفة العليا منها منصب الوالي أن يكون في وضعية قانونية سليمة       

قة بشخصية المواطن كالحق في الترشّح والحق في تجاه الحقوق المدنية باعتبارها حقوق لصي

 لى  قانون العقوبات ع وقد نصّ  الانتخاب مالم يصدر في حقه حكم قضائي يقضي بحرمانه منه،

 (3)على الحالات التي يفقد بسببها بعض الأشخاص التمتّع بهذا الحق.

 ا طالب الوظيفة وأنأما السيرة والسلوك الحسن فهي مجموعة من الصفات التي يتمتّع به      

 لا يكون قد صدر حكم على المترشّح يقضي بعقوبة أو جريمة مخلةّ بالشرف أو الأمانة العامة.

  السن واللياقة البدنية: شرط ج/

سنة  18سب القانون الأساسي للوظيفة العمومية فإن الحد الأدنى للالتحاق بالوظيفة هو ح      

قع أن هذا الشرط موضوعي ينطبق على الموظفين الذين والوا (4)أي يجب أن يتوفر شرط السن،

                                                           
لسياسية، اوبيري حيدر، دور الوالي بصفته هيئة عدم التركيز في الجماعات المحلية، مذكرة لنيل شهادة الليسانس، قانون عام، كلية الحقوق والعلوم ز -1

 .11، ص2014-2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، يحدّد حقوق العمال الذين 1990يوليو 25موافق لـ ال 1411محرم عام03المؤرخ في: 226-90من المرسوم التنفيذي رقم 22-21أنظر المواد  -2 

 .1990يوليو  28، الصادرة في:31يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، ج ر ج ج د ش، عدد 

 561-66، يعدل ويتمم الأمر 2006ديسمبر  20الموافق لـ  1427ذي القعدة عام  29مؤرخ في: 23-06من القانون  01مكرر  09أنظر المادة  -3 
 .2006ديسمبر 24صادرة في: 86، المتضمن قانون العقوبات،ج ر ج ج د ش، عدد 1966يوليو  08الموافق  1386صفر عام 18مؤرخ في:

، يتضمن القانون الأساسي العام 2006يوليو  15الموافق لـ  1427جمادى الثانية عام  19، مؤرخ في:03-06من الأمر رقم: 78أنظر نص المادة  -4 

 .2006يوليو  16، صادرة في:46عامة، ج ر ج ج د ش، عدد للوظيفة ال
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يتولون الوظائف العامة، لكن لا يمكن أن يكون كضابط في تحديد السن الواجب توافره في 

 المناصب العليا، باعتبار أن منصب الوالي من المناصب الإدارية في الدولة، لذا يجب أن يراعي

بالنسبة للإطارات السامية وبالأخص منصب الوالي  الاعتبارات الشخصية، لهذا فإن السن المحدّد

سنة فما فوق هذا بعد امتلاكه سنوات من الخبرة ومارس العمل  40إلى  35يتراوح ما بين 

 الإداري.

بالإضافة إلى شرط السن نجد شرط اللياقة البدنية الذي يقصد به أن يكون الشخص المترشّح      

يكون أيضا غير مصاب بالأمراض، ويثبت ذلك بتقديم  متمتّعا بعقل سليم وصحّة جيّدة، وأن

لمهنية ا بإمكانه القيام بواجباته شهادة طبيّة كي تتمكن الإدارة  من التأكّد بأن المترشّح للوظيفة

 (1)على أحسن وجه وأنّه قادر على تحمّل المسؤوليات التي تلقى على عاتقه.

 الخدمة الوطنية: د/

التوظيف تشترط على المرشّح للوظيفة أن يبيّن مركزه من الخدمة القوانين الخاصة ب إنّ       

الوطنية، وذلك بتقديم شهادة تدل على أدائه للخدمة أو عدم أدائه أو معفى منها أو أنه موضوع 

تحت الطلب للخدمة، والغرض من هذا الشرط هو ضمان أداء الخدمة وعدم التهرب من لأنها 

 (2)واجب على كل مواطن.

 لتعيين الوالي  الخاصةط الشرو -(2

 تتمثل الشروط الخاصة لتعيين الوالي في كل من:

 

 

                                                           
 .08حبارة توفيق، مرجع سابق، ص -1 

وم لفدول حياة، المركز القانون للوالي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصّص قانون إداري، كلية الحقوق والع -2 

 .16،17، ص2014-2013السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 



 الهيئة التنفيذية للولاية                            الفصل الأول                                   

 

11 
 

 شرط المستوى العلمي والتكوين الإداري: أ/ 

في الملتحق بالوظائف العليا بما فيها وظيفة الوالي شرط إثبات  اشترط المشرع الجزائري      

ه على شهادة علمية جامعية تكوين عالي أو مستوى من التأهيل مساويا لذلك بمعنى آخر حيازت

 (1)على الأقل، أو بتكوين يسمح له بممارسة المهام الإدارية في الوظائف العليا.

  شرط الخبرة المهنية في مجال الإدارة:ب/ 

يقصد بهذا الشرط أن يكـون المترشّـح لمنصـب الوالي له خبـرة مهنيّـة في مجـال الإدارة       

سنوات أي أنه مارس نشاط في المؤسسات العمومية أو الإدارية،  المحلية على الأقل لمدة خمسة

 (2).226-90من المرسوم التنفيذي  3الفقرة  21هذا ما نجده في نص المادة 

من المرسوم  13كما نجد أن هذا الشرط كرّس أيضا بالنسبة لمنصب الوالي بموجب المادة      

من بين الكتاب العامين للولاية ورؤساء التي نصّت على:''يعيّن الولاةّ  230-90التنفيذي 

 الدوائر".

هذا يدل على أنه لا يتولى هذا المنصب إلا من كانت له خبرة مهنية أو مؤهلات قانونية      

 (3)للقيام بذلك.

 وسائل التعيين ثانيا:

ي عيّن الوالي بموجب مرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية       

 ي يحدّد حالة الشغور، ويكون التعيين بواسطة الأدوات التالية:الذ

 

 

                                                           
 .86عشي علاء الدين، مرجع سابق، ص -1 

 ، مرجع سابق.226-90من المرسوم التنفيذي السابق رقم 03من الفقرة  21أنظر نص المادة  -2 

 .86عشي علاء الدين، مرجع سابق، ص -3 
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  القرار:أ/ 

يعيِّن وزير الداخلية موظفا ساميا ليحل محل الوالي في حالة شغوره بموجب قرار خلال       

فترة محدّدة تكون من تاريخ انتهاء مهام الوالي وتعتبر هذه الفترة تجربة تمكّن الوزير من تقييمه، 

من خلال الكفاءة والنزاهة كما تتاح للجهات المختصة الفرصة لإجراء التحريات عن وذلك 

 (1)المترشّح لمنصب الوالي ممّا يجعلها تقرير إما تعيينه أو الاستغناء عنه.

يعتبر هذا القرار تعيينا مؤقتا يرتّب بعض الآثار تتمثل في المرتّب الشهري المعادل لمنصب       

 التعيين الأولي ضروري لتسيير الولاية بانتظام والسهر على مصالحها.الوالي ويعتبر هذا 

  :مرسوم التعيينب/ 

يمنح لصاحبه صفة الوالي وبالتالي تقع عليه التزامات مهنية  التعيين بموجب المرسوم نّ إ      

متصلة بوظيفته، وسلطة التعيين في الوظائف العليا مخولة لرئيس الجمهورية هذا ما نجده في 

المتعلق بالتعيين في  239-99وأكّدته المادة الأولى من المرسوم التنفيذي  (2)،1996ستور د

الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، ويترتّب على هذا التعيين آثار قانونية من تاريخ نشره في 

 يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.الجر

  :التنصيبج/ 

ية وذلك بقيام حفل على شرف الوالي السابق والوالي بإجراءات عرف يتم التنصيب عادة      

 الجديد وبالتالي يعتبر توديعا للوالي الأول وترحيبا بالوالي الجديد وهذا بحضور وزير الداخلية.

فعملية التنصيب تجرى بإلقاء كلمة ترحيب بالوالي الجديد من طرف الوزير أو من ينوبه       

ت التي بذلها الوالي السابق وأهم منجزاته والتعريف بالوالي بقراءة الرسالة المتضمنة المجهودا

 الجديد.

                                                           
ة هادة الماجيستر في القانون العام، فرع المؤسسات السياسيبلفتحي عبد الهادي، المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري، مذكرة لنيل ش -1 

 .08، ص2011-2010والإدارية، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

، يتعلق بإصدار نص تعديل 1996ديسمبر سنة  07الموافق لـ 1417رجب عام  26مؤرخ في: 438-96من المرسوم الرئاسي رقم  78أنظر المادة  -2 

 .1996ديسمبر 08، الصادرة في:76، ج ر ج ج، عدد1996نوفمبر28ر، الصادر عليه في استفتاء الدستو
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بعدها يقوم الوالي السابق بإعطائه الكلمة للوالي الجديد من أجل شكرهم على إعطائه الثقة       

 ومودعا لسلفه، ويكون ذلك بتبادل المهام بحضور مسؤولي المصالح الولائية وموظفي

 (1)ير بإمضاء محضر التنصيب.الولاية، وبعدها يقوم الوز 

 صلاحيات الوالي المطلب الثاني:

يمارِس الوالي سلطات كثيرة سواء باعتباره ممثلا للدولة أو باعتباره ممثلا للولاية بصفته       

 (2)هيئة تنفيذية يستعمل وسيلة القرار الإداري وسلطة الضبط لتحقيق النظام العام.

ممثلا للولاية في )الفرع الاول( ثم  باعتبارهات الوالي وعليه سنتناول في هذا المطلب سلط

 سلطات الوالي باعتباره ممثلا للدولة في )الفرع الثاني(.

 سلطات الوالي باعتباره ممثلا للولايةالفرع الأول: 

ر المادة        سلطات الوالي كممثل للولاية حيث يسهر  07-12 من قانون الولاية (3)102ت قرِّ

ر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها، يقدّم الوالي تقريرا عن تنفيذ الوالي على نش

 ويطلع الوالي ،(4)المداولات كما يطّلع المجلس على نشاط القطاعات غير الممركزة بالولاية

يمثّل الوالي الولاية  ،(5)المجلس على مدى تنفيذ التوصيات في إطار التشريع والتنظيم المعمول به

، كما يمثل الوالي (6)واع الحياة المدنية والإدارية وإدارة أملاك وممتلكات الولايةفي جميع أن

، (8)وي عِدُّ الوالي مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها، وهو الآمر بالصرف ،(7)الولاية أمام القضاء

                                                           
 .32بلفتحي عبد الهادي، مرجع سابق، ص -1 

أبو ة جامععلي محمد، مدى فعالية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم الإداري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في قانون الإدارة المحلية،  -2 

 .155، ص2012-2011بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، الجزائر، 

 .12، الجريدة الرسمية عدد2012فبراير29يتعلق بالولاية، صادر في: 2012فبراير12، مؤرخ في: 07-12من القانون رقم  102المادة  -3 

 من نفس القانون. 103المادة  -4 

 انون.من نفس الق 104المادة  -5 

 من نفس القانون. 105المادة  -6 

 من نفس القانون. 106المادة  -7 

 من نفس القانون. 107المادة  -8 
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ويسهر الوالي على وضع المصالح الولائية ومؤسساتها العمومية وحسن سيرها ويتولى تنشيط 

 (1) .اقبة نشاطاتهاومر

ولا يملك المجلس  (2)ي صدر الوالي قرارات من أجل تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي      

في حقيقة الأمر إلا حق الإعلام والاطلاع عند كل دورة عادية للمجلس حيث  الشعبي الولائي

الوالي  بين الدورات يطلع يقدّم الوالي تقرير حول حالة تنفيذ المداولات، أما في الفترة الفاصلة

 رئيس المجلس بانتظام على حالة تنفيذ المداولات والتوصيات. 

من خلال ما سبق ذكره نلاحظ أن الوالي هو المهيمن على سلطة القرار في الولاية مسؤوليته       

تحمل  شكلية وغير فعلية أمام المجلس الشعبي الولائي فالإجراءات المترتّبة عليه اتّجاه المجلس لا

 (3).في فحواها رقابة حقيقية عليه

 سلطات الوالي باعتباره ممثلا للدولةالفرع الثاني: 

ل الدولة ومفوض الحكومة على مستوى الولاية، ينفّذ قرارات الحكومة الوالي هو ممثّ       

لح ينشط الوالي وينسّق ويراقب نشاط مصا ،(4)والتعليمات التي يتلقّاها من كل وزير من الوزراء

 (5).الدولة باستثناء بعض القطاعات

يقوم بمهام الضبط الإداري والذي يمثّل في السهر على حماية حقوق المواطنين وحريّاتهم       

وحفظ النظام والأمن والسلامة والسكينة العامة ويتولى تنسيق نشاط مصالح الأمن المتواجدة 

بالقضايا المتعلقة بالأمن العام والنظام  على إقليم الولاية ويلزم رؤساء مصالح الأمن بإعلامه

 (6).العمومي كما يمكن أن يسخّر قوات الشرطة والدرك الوطني في حالات استثنائية

                                                           
 من نفس القانون. 108المادة  -1 

 من نفس القانون. 124المادة  -2 

الدولة، جامعة مولود معمري تيزي  سي يوسف أحمد، تحولات اللامركزية في الجزائر حصيلة وآفاق، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر فرع تحولات -3 

 .82، ص2013وزو، الجزائر، 

 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 07-12من القانون رقم: 115المادة  -4 

 من نفس القانون. 111المادة  -5 

 من نفس القانون. 116المادة  -6 
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الضبط القضائي يمارسه في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة، ويعتبر الوالي       

ويسهر على  (1)طابعا عسكريامسؤولا عن إعداد ووضع تدابير الدفاع والحماية التي لا تكتسي 

، يسهر (2)إعداد مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية ويمكنه تسخير الأشخاص والممتلكات

 (3).على حفظ أرشيف الدولة والولاية والبلديات

 المبحث الثاني: حقوق وواجبات الوالي والأجهزة المساعدة له

ندوب الحكومة على مستوى الولاية، فإنّه بالرغم من اعتبار الوالي هو الممثل للدولة وم      

م نظرا لمكانته الهامة في السل يتمتّع بحقوق وتقع عليه مجموعة من الالتزامات أثناء أدائه لمهامه

حقوق وواجبات الأول( لمطلب )االإداري للدولة، لذا سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، 

 الأجهزة المساعدة له.الثاني( المطلب )الوالي، و

 حقوق وواجبات الواليالمطلب الأول: 

ا                حنا هذيتمتع الوالي بمجموعة كبيرة من الحقوق والواجبات سوف نتعرض لها في شر      

 (يالفرع الثان)حقوق الوالي، (الفرع الأول)لذا توجب علينا تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، 

 واجبات الوالي.

 حقوق الوالي الفرع الأول:

 سنذكرها أسفله:ى الوالي بمجموعة من الحقوق والتي يحظ

 الحقوق المالية والعينية: أ/ 

تتمثل هذه الحقوق في الحق في الراتب مقابل العمل الذي يقوم به والجهد الذي يقدّمه أثناء       

تأديته لمهامه وهذا الراتب يفوق راتب الموظف العادي نظرا لنوعية الوظائف المسندة إليه وهذا 

 (4).226-90من المرسوم التنفيذي  4وفقا لما نصّت عليه المادة 

                                                           
 من نفس القانون. 117المادة  -1 

 من نفس القانون. 119المادة  -2 

 من نفس القانون. 120 المادة -3 

 .58بلفتحي عبد الهادي، مرجع سابق، ص -4 
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كما يحقّ للوالي الاستفادة من السكن وذلك بسبب ضرورة الخدمة الملحّة ولصالح الخدمة       

كأن يكون مثلا حضوره مطلوبا ليلا،إضافة إلى حالات أخرى،أما فيما يخص النقل فإنّ له سيارة 

 (1).ن مكان إلى آخر وفي أي وقت وبدون مشقّةخاصة به تمكّنه الانتقال م

 الحقوق والامتيازات الأخرى: ب/ 

أشهر هذا ما  06للوالي أيضا الاستفادة من عطلة خاصّة لا يمكن أن تقلّ مدّتها عن  يحقّ       

، في حين نجده يستفيد من الحق 226-90من المرسوم التنفيذي  4فقرة  30المادة  أشارت إليه

لتي بدورها تمتاز بمظهرين وهما الحماية اتّجاه الغير والغاية منها حماية العامل في الحماية ا

الذي يمارس الوظيفة عليا من التهديدات والإهانات والشتم والقذف مهما كان نوعها أثناء تأديته 

لمهامه، أما المظهر الثاني من الحماية هو حمايته اتّجاه القضاء، والذي يكون في حالة توجيه 

لمية المتمثلة في وزير الداخلية الذيتهم  ة اتّجاه الوالي،في هذه الحالة يجب إخطار السلطة السُّ

هِم بها الوالي أثناء القيام بم من صحة الوقائع التأكّد يأمر بالقيام بتحقيق إداري قصد  (2).هامهالتي اتُّ

 واجبات الواليالفرع الثاني: 

 سنذكرها أسفله: يحظى الوالي بمجموعة من الالتزامات والتي

 واجبات الوالي أثناء أداء مهامه: أ/ 

تتمثل هذه الواجبات في ارتداء البذلة الرسمية خلال أداء مهامه، كما أنه يقوم بأداء مهامه       

من المرسوم التنفيذي  3بإخلاص باعتباره موظف لحساب الدولة وفقا لما نصّت عليه المادة 

لمّية سواء سلطة ، إضافة إلى هذا نجد أن ا90-226 لوالي أثناء تأدية مهامه يخضع للسلطة الس 

كما يجب عليه احترام الأخلاق المهنية أي تمتّعه بالكفاءة  ،(3)التعيين أو سلطة الإشراف والتوجيه

                                                           
 .17حبارة توفيق، مرجع سابق، ص -1 

 ، مرجع سابق.226-90من المرسوم التنفيذي  30،05،06أنظر المواد  -2 

 ، مرجع سابق.226-90من المرسوم التنفيذي  02أنظر المادة  -3 
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والنزاهة وحسن السلوك، وأيضا عدم الجمع الوظيفي بمعنى أنه لا يحق له القيام بنشاط آخر 

 (1).علمية والأدبية والفنيّةمأجور باستثناء الأعمال ال

 واجبات الوالي بعد انتهاء المهام: ب/ 

للوظيف العمومي نجد أنّه وضع للوالـي مجموعة من  يـبالرجوع إلى القانون الأساس      

الواجبات حتى بعد إنهائه مهامه وهي تتمثل في الالتزام بالسر المهني وعدم الكشف عن أي 

العليا، كما يجب عليه البقاء قيد إشارة الإدارة التي يمارس على وثيقة أو معلومة تخص الوظيفة 

مستواها وظيفته حتى وإن كان متقاعد لأنه يعدّ من أعمدة الحكومة وركائزها سواء كان داخلها 

كما نجد أيضا أنّ على  226-90من المرسوم التنفيذي  10وهذا طبقا لنص المادة  ،(2)أو خارجها

 (3).مة الوظيفة وتجنّب أي موقف يؤدّي إلى تشويههاالوالي المحافظة على كرا

 الأجهزة الإدارية المساعدة للوالي: الثانيالمطلب 

تتوفرّ الولاية على إدارة توضع تحت سلطة الوالي، وتكون مختلف المصالح غير الممركزة       

 15-94فيذي رقم:ولقد بيّن المرسوم التن.(4)للدولة جزءا منها ويتولى تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك

" المحدّد لأجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها " أنّ الإدارة  23/07/1994المؤرّخ في:

 :(5)العامة للولاية موضوعة تحت سلطة الوالي وتتكوّن من

 مجلس الولاية والديوانالفرع الأول: 

باعتبارهما من أهم  وانق في هذا الفرع إلى الإشارة لجهازي مجلس الولاية والديسنتطرّ        

 الأجهزة المساعدة للوالي.

 

                                                           
 ، مرجع سابق.226-90ي من المرسوم التنفيذ  21،20أنظر المواد  -1 

 .16-15حبارة توفيق، مرجع سابق، ص -2 

 ، مرجع سابق.226-90من المرسوم التنفيذي  13أنظر المادة  -3 

 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 07-12من القانون رقم: 127المادة  -4 

 .31فدول حياة، مرجع سابق، ص -5 
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 أولا: مجلس الولاية

على أنّه ي ؤسّس في الولاية مجلس ولاية  215-94من المرسوم التنفيذي  3نصّت المادة       

يجتمع تحت سلطة الوالي مسؤولي المصالح الخارجية للدولة المكلفين بمختلف قطاعات 

 فما كانت تسميتها.النشاطات في مستوى الولاية كي

ويكلفّ مجلس الولاية المؤتمن على سلطة الدولة ومندوب الحكومة بتنفيذ قرارات الحكومة       

والمجلس الشعبي الولائي ويدرس في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها كل المسائل التي 

 يطرحها عليه الوالي أو أحد أعضاء المجلس.

 ثانيا: الديوان

هاز يوضع لمساعدة الوالي وبالتالي فهو تحت سلطته المباشرة، ويتم تعيين رئيس وهو ج      

الديوان بموجب مرسوم رئاسي يصدر في مجلس الوزراء، أما بالنسبة للمهام التي يقوم بها 

 الديوان فهي:

 العلاقات الخارجية والتشريفات. -

 العلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام. -

 الات السلكية واللاسلكية والشفرة.أنشطة مصالح الاتص -

 مديرية الإدارة المحلية ومديرية التقنين العامالفرع الثاني: 

المحدّد لصلاحيات مصالح التقنين  (1)265-95من المرسوم التنفيذي  3حسب نص المادة       

يد صعوالشؤون العامة والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها، فإن هذه المصالح تنتظم على 

 كل ولاية في مديريتين هما:

                                                           
المحدّد لصلاحيات مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية وقواعد ، 06/09/1995رخ في:، المؤ265-95من المرسوم التنفيذي  3المادة  -1 

 .تنظيمها وعملها
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مديرية التقنين والشؤون العامة وتتكوّن من مصلحتين إلى أربع مصالح وتقسّم كل مصلحة إلى  -

 ثلاث مكاتب على الأكثر.

مديرية الإدارة المحلية وتتكوّن من مصلحتين إلى أربع مصالح وتقسّم كل مصلحة إلى ثلاث  -

تنقل طبيق التقنين العام واحترامه وتطبيق التنظيم المتعلقّ بمكاتب على الأكثر بحيث تسهر على ت

الأشخاص، وتدرس منازعات الدولة والولاية وتتابعها، كما ت عِدّ مديرية الإدارة المحلية ميزانية 

التسيير وميزانية التجهيز في الولاية وتجمع كل الوثائق الضرورية لتسيير مصالح البلديات سيرا 

 منتظما.

ة العامةالعامة الأمانة لث: الفرع الثا  والمفتشي 

سوف نتطرق في هذا الفرع إلى كل من الأمانة العامة والمفتشية العامة للولاية لما لها من        

 .في تسييره للولاية دور هام في مساعدتها للوالي

 : الأمانة العامة للولاية)الكتابة العامة(أولا

ولاية أو الأمين العام للولاية الذي ي عيّن بموجب مرسوم ويوجد على رأسها الكاتب العام لل      

المتعلقّ بالتعيينات  240-99من المرسوم الرئاسي  8الفقرة  (1) 3رئاسي وذلك طبقا لنص المادة 

 في الوظائف المدنية والعسكرية.

الوالي  ةفالصلاحيات الموكلةّ للكتابة العامة والتي يتولاهّا الكاتب العام للولاية تحت سلط      

 فهي تتمثل في:

 يسهر على العمل الإداري ويضمن استمراريته. -

 يتابع جميع مصالح الدولة الموجودة في الولاية. -

                                                           
الذي يحدّد التعيين في  76، ج ر رقم:31/10/1999، صادر في:19/10/1999مؤرخ في: 240-99من المرسوم الرئاسي رقم: 3أنظر المادة  -1 

 الوظائف المدنية والعسكرية.
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ينظّم بالتنسيق مع أعضاء مجلس الولاية المعنيين اجتماعات هذا المجلس ويعدّها ويتولى  -

 كتابتها.

 يتولى رئاسة لجنة الصفقات العمومية. -

 ة العامة للولاية: المفتشيثانيا

المحدّد لأجهزة الإدارة العامة في  215-94من المرسوم التنفيذي  2طبقا لنص المادة       

الولاية وهياكلها أنه من مشتملات الإدارة العامة المفتشية العامة التي تخضع لنص خاص، وهو 

ية العامة في المتعلقّ بالمفتش 216-94النص الذي صدر فعلا بموجب المرسوم التنفيذي رقم:

 الولاية.

ويتم تسيير المفتشية العامة في الولاية بواسطة مفتّش عام يساعده مفتّشان أو ثلاثة       

 (1).مفتّشين

 أما بالنسبة لصلاحيات المفتّشية العامة فإنّها تتولىّ تحت سلطة الوالي القيام بما يلي:      

ات غير الممركزة واللامركزية الموضوعة التقويم المستمر لعمل الهياكل والأجهزة والمؤسّس-

 تحت وصاية وزير الداخلية والجماعات المحلية.

السهر على الاحترام الدائم للتشريع والتنظيم المعمول بهما والقيام بأي تحقيق تبرّره وضعية  -

 خاصّة بطلب من الوالي.

 الوالي المنتدب ورئيس الدائرةالفرع الرابع: 

 ع الوالي المنتدب )اولا( ثم يليه رئيس الدائرة )ثانيا( سوف نتناول في هذا الفر

 

 

                                                           
 .23/01/1994، المؤرخ في:48ج ر، عدد: ، المتعلقّ بالمفتشية العامة في الولاية،216-94من المرسوم التنفيذي  5المادة  -1 
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 : الوالي المنتدبأولا

تم إحداثه لدى ولاةّ الجزائر، وهران، قسنطينة ثم تم تعميمه على مستوى ولايات التراب       

الوطني، ويناط بمندوب الأمن لمساعدة الوالي في تصوّر التدابير الخاصّة بميدان الأمن الوقائي 

، ومن خلال ذلك نرى بأن منصب الوالي المنتدب منصب سياسي من خلال (1)فيذها وتقييمهاوتن

نظام تعيينه وإنهاء مهامه، وذو صبغة إدارية من حيث صلاحياته في جانبها العام دون خلوها 

دون خلوّها من الطابع السياسي في بعض الأحيان، خاصة منها تلك التي يمارسها كممثل للدولة، 

رف عليه كذلك الازدواجية في المهام والصلاحيات التي يمارسها الوالي المنتدب مثله والمتعا

مثل والي الولاية بين ما هو محلي يمارسه باسم المقاطعة الإدارية وبين ما هو مركزي يمارسه 

 باسم الدولة.

 : رئيس الدائرةثانيا

رافي(، فهي هيئة إدارية لكنّها تعدّ الدائرة في النظام الإداري الجزائري قسم اقليمي)جغ      

ليست إدارة محليّة مستقلة لكونها لا تتمتّع بالشخصية المعنوية وليس لها أي استقلال إداري أو 

 مالي.

ويرأس الدائرة رئيس ي عيَّن بموجب مرسوم رئاسي، وتكون صلاحياته محدّدة بموجب       

الوالي في تنفيذ القوانين والتنظيمات  ويساعد رئيس الدائرة ،(2)215-94المرسوم التنفيذي رقم:

المعمول بها وقرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي ومجلس الولاية، كما ي طلِع رئيس 

 الدائرة الوالي عن الحالة العامّة في البلديات.

 

 

 

                                                           
 .39فدول حياة، مرجع سابق، ص -1 

 ." المحدّد لأجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها 23/07/1994المؤرّخ في: 215-94المرسوم التنفيذي رقم: -2 
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 خلاصة الفصل الأول

لمعادلة ف المسيطر في انجد أنّ الهيئة التنفيذية للولاية المتمثلة في عدم التركيز هي الطر      

التي تجمعه بالمجلس الشعبي الولائي، ويتجلى ذلك من خلال استحواذ الوالي لأهم الاختصاصات 

على مستوى الولاية واصطدام عمله السياسي بعمله الإداري بصفته أهم مسؤول على مستوى 

والمهيمن على  هذه الإدارة، إذ ي عتبر الوالي هو الفاعل الأساسي في تسيير شؤون الولاية،

صلاحياتها باعتبار منصبه من المناصب الجد الحسّاسة في هرم الوظائف العليا، وهو ليس 

بمنصب عادي يتولاهّ الأشخاص العاديون، إنّما يتولاهّ الموظفون السامون الذين تتوفرّ فيهم 

 الدولة. يشروط يفرضها الطابع العام للمنصب، فلا يتولاهّ إلاّ من كان قد شغل مناصب عليا ف
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 الولاية كهيئة لنظام عدم التركيز الإداري: الثانيالفصل 

تحتوي الولاية على هيئة تنفيذية باعتبارها جهاز لعدم التركيز على المستوى المحلي من       

طة التقديرية المتمثّلة في رئيس الجمهورية، وذلك بموجب هيئة معيّنة يتم تعيينها من قبل السل

مرسوم رئاسي هذا كي لا يكون هناك فصل بين المصالح المحلية والوطنية أي عدم تفكيك الوحدة 

السياسية للدولة، فقامت السلطة المركزية بوضع جهاز تابع لها على المستوى المحلي معناه خلق 

ما يسمى بالدولة الأحادية ولها دستور واحد، هذا ما يضمن أن دويلة داخل دولة وبالتالي تحقيق 

ما يعمل به في الدولة هو نفسه ما يعمل به في الجماعات المحليّة. لهذا تم تعيين الهيئة التنفيذية 

على المستوى المحلي إلى جانب الهيئة المنتخبة من أجل ضمان تبعية الهيئات المحلية للهيئات 

 .المركزية

والدائرة مع المجلس الشعبي الولائي في )المبحث الاول( هذا الفصل علاقة الوالي  فيسنتناول 

 .ونظام عدم التركيز في )المبحث الثاني(ثم تأثير الولاية على النظام الاداري اللامركزي 

 المبحث الأول: علاقة الوالي و الدائرة مع المجلس الشعبي الولائي 

المتعلق  07-12القانون من  01للدولة و هذا وفقا لنص المادة  تعتبر الولاية جماعة إقليمية      

          هائقيامها على مبدأ انتخاب أعضا هوها وتد على مبدأ أساسي لاستقلاليّ فهي تعتم ،بالولاية

بة للهيئة عيين بالنسأن المشرع الجزائري اعتمد بالنسبة للولاية في الجمع بين أسلوبي الت إلاّ 

من  هو يحدّ ، فباعتبار الوالي هو الهيئة التنفيذية لها فالتداوليةخاب بالنسبة للهيئة الانتالتنفيذية و

لى جانب ذلك قام المشرع الجزائري بتعيين هيئة تابعة إ اختصاصات المجلس الشعبي الولائي،

 (1).بةهي من اختصاصات الهيئات المنتخالتي في الأصل ة وللولاية تقوم بتسيير المصالح المحليّ 

( ثم في)المطلب الاوليه سنتناول في هذا المبحث علاقة الوالي مع المجلس الشعبي الولائي وعل

 .اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في)المطلب الثاني(تأثير الدائرة على 

 

 

 

                                                           
 .216ص ،215، ص1بحث القانوني، العدد وهيبة، " مدى تجسيد الانتخاب لاستقلالية الجماعات المحلية في الجزائر "المجلة الأكاديمية لل برازة -1
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 علاقة الوالي مع المجلس الشعبي الولائي  المطلب الأول:

ر من طرف يّ س، فهذه الأخيرة ت  هيئتان للولايةس الشعبي الولائي المجليعتبر كل من الوالي و      

التبادل  ة على أساس، فهذه العلاقة مبنيّ جود علاقة تربط بين كلا الهيئتينمن و بدّ  ، لذلك لاهيئة

لك ذطلاع المجلس الشعبي الولائي حول كل ما يجري في الولاية  كإفالوالي ملزم ب، بينهما

لكن  ،(1)ةه هو الهيئة التنفيذيالوالي لأنّ  بعد مشاورة إلاّ  ن يبادر بالقيام بشيءأيمكن له  المجلس لا

هذا من خلال أساس هيمنة الوالي على المجلس و ة علىفي الأصل نجد أن العلاقة بينهما مبنيّ 

لوالي على تقرير من ا من قبل وزير الداخلية فتكون بناءالرقابة الوصائية التي تمارس عليه 

تتعدى المسائل لا  صاتهلأن اختصا اءة في مجال التنمية،لس ليس له كفالمج كذلك نجد أنّ 

 (2).التقليدية

ين فيظهر ذلك من خلال وضع الموظّ ع بديمومة التسيير والمجلس لا يتمتّ  وكذلك نجد أنّ       

امتلاك الوالي لسلطات وأجهزة تجعل منه و ،الذين اختارهم الرئيس لديوانه تحت تصرف الوالي

                   س من خلال طلب المجلس للانعقاد في دورة غير عادية هيئة مسيطرة على المجل

 (3).ل في الأعمال والإجراءات التي يبادر بها المجلسوالتدخّ 

، لأنه عاجل و غير قادر على الاستجابة ي حين المجلس يمتلك وسائل تأثير تجاه الواليف      

ه عنجاز هذا المخطط بالرغم من تمتّ إمستوى ط السنوي للتجهيز وتقدير للاحتياجات وفقا للمخطّ 

 . (4).ط التنمية الولائيةبسلطة إعداد مخطّ 

علاقة الوالي مع المجلس للوالي في)الفرع الاول( ثم سنتناول في هذا المطلب الدور المهيمن 

 .في )الفرع الثاني(التنفيذي 

 

 

 

                                                           
 . 127ص مرجع سابق،بن عيشة عبد الحميد،  -1
لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، فرع  دراسة نظرية تحليلية، مذكرة إلى يومنا 1967ية في الجزائر من مقطف خيرة، تطبيق نظام اللامركز -2

 .152، ص151، ص2000/2001إدارة ومالية، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 
 .40سي يوسف احمد، مرجع سابق، ص -3
 .121، ص 2003، 4البرلماني، العدد متلو الطيب، " التنمية المحلية معاينات وآفاق " مجلة الفكر  -4
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 الدور المهيمن للوالي ل: لأوالفرع ا

    جعل المجلس الشعبي الولائي تحت خضوع تام يالازدواج الوظيفي ع الوالي بإن تمتّ       

 وى ــا تجعله يعتبر السلطة المهيمنة على مستة جدًّ ع بصلاحيات هامّ ه يتمتّ وذلك أنّ  ،(1)شامل لهو

 (2).الولاية

على  يؤثرع بها و تدعيمه بوسائل تجعله ويظهر ذلك من خلال المكانة المرموقة التي يتمتّ       

، و تظهر هذه الهيمنة من (3)لى درجة تجعله ضعيف أمام مركز الواليإلس الشعبي الولائي المج

  .الولائي خلال علاقته مع المجلس التنفيذي و كذلك مع المجلس الشعبي 

 علاقة الوالي مع المجلس التنفيذي :الفرع الثاني

  لس الشعبي الولائييقوم المجلس التنفيذي بتطبيق توجيهات الحكومة ومداولات المج      

، فهذا الأخير (4)س المجلسالوالي هو من يترأّ  نّ لأ ،ون ذلك تحت إشراف ورقابة الواليويك

س عليهم ار  مة التي ت  ، فهم يخضعون للسلطة التسلسليّ هئأعضا يخضع للوالي وذلك سواء ما يخصّ 

 سهايترألأنه هو الذي يدعوه للاجتماعات و أعماله ، أو ما يخصّ من طرف الوالي

أخذ الوالي هو من ي وفقط لأنّ  ةع باختصاصات شكليّ المجلس التنفيذي يتمتّ  نّ أفنلاحظ       

ى تنفيذ مداولات المجلس الشعبي من يتولّ  هو، ورات الحكومةة بتطبيق مقرّ القرارات الخاصّ 

 (5).الولائي

 تأثير الدائرة على اختصاصات المجلس الشعبي الولائي  :المطلب الثاني

لم  هسم جديد للمنطقة في قانون الولاية، لأنّ ارة هيئة حديثة النشأة فهي جاءت كعتبر الدائت      

نفيذي لا بعد صدور المرسوم التإ 09-90 ه في النصوص القانونية حتى قانونليإتتم الإشارة 

 (6).لة لرئيس الدائرةلى الصلاحيات الموكّ إالذي قام بالإشارة  94-215

      

 

                                                           
 .216، صبرازة وهيبة، مرجع سابق -1
 .273، ص2009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 5محيو أحمد، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة د/محمد عرب صاصيلا، ط -2
 .41سي يوسف احمد، مرجع سابق، ص -3
 .127بن عيشة عبد الحميد، مرجع سابق، ص -4
 .274حمد، مرجع سابق، صأمحيو  -5
 .111رجع سابق، صم ،شة عبد الحميدبن عي -6
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 صّ ة نستور الجزائري من خلال المادّ الدّ  دائرة ليست هيئة للجماعات الإقليمية لأنّ فهذه ال       

 ه نّ أة هي الجماعة القاعدية، فنلاحظ ة والولاية، والبلديّ ولة هي البلديّ يمية للدّ الجماعة الإقل على أنّ 

دائرة س النحت اختصاصات لرئي، فقد م  لها نظام قانوني خاص بها لم يتم الإشارة للدائرة إذ أنّ 

  .لها تأثير على الهيئات المنتخبة هذه الاختصاصات عن طريق تفويض من الوالي لكنّ 

 لى تأثيرإالاول(ثم  في)الفرعلى النظام القانوني للدائرة إسنتطرق في هذا المطلب       

 .الدائرة على الهيئات المنتخبة في)الفرع الثاني(اختصاصات 

 لدائرة النظام القانوني ل :الفرع الأول

 (1)ةل الهيئة المحليّ ، ولا تمثّ د مساعد للولايةقسم إداري فهي مجرّ  تعتبر الدائرة فرع أو     

ة إداريّ  باعتبارها مقاطعة ،ل جزء من الولايةوتعتبر جهة التنسيق بين البلديات والولاية، فتمثّ 

ئيس ر من طرف رسيَّ فت  تسييرها  ا في ما يخصّ ، أمّ ة المعنويةع بالشخصيّ ولة لأنها لا تتمتّ للدّ 

 .، الذي يوضع تحت السلطة الرئاسية للواليبموجب مرسوم ي عيَّنالدائرة الذي 

 تأثير اختصاصات الدائرة على الهيئات المنتخبة  الفرع الثاني:

 215-94من المرسوم10بها رئيس الدائرة وفقا للمادةع لى الاختصاصات التي يتمتّ إبالنظر      

ل بالتصديق ، فهو الموكّ ى تنفيذهاة للتنمية ويتولّ طات البلديّ قة بالمخطّ لمتعلّ فيقوم بكل عمليات ا

لبلدياته  ة، كما يقوم أيضا بالمصادقة على الميزانية الخاصّ البلدي يمداولات المجلس الشعبعلى 

 .ألف نسمة 50التي لا يتجاوز عدد سكانها 

ديات المتعلقة بتسيير المستخدمين في البلكما يوافق رئيس الدائرة على المداولات والقرارات       

ات التي لديّ للب صلاحيات المسندةالمترتبة على ممارسة السهم على تنظيم تسيير المصالح كما ي  

طها شّ نالقيام بالأنشطة داخل البلديات التي ي  على ع شجّ ، كما ي  طها وفقا للتنظيم المعمول بهنشّ ي  

زل المفروض عندما تناللمواطن فهذه الاختصاصات من الأولية  عي وراء تلبية الاحتياجاتوالس

لا تمنح و ي تعتبر هيئة منتخبة تابعة للشعبمنتخبة التالمنح للمجالس ، يتنازل عنها وت  عنها الوالي

لمباشر لى التأثير اإي جهاز غريب عن الجماعات الإقليمية المتمثلة في رئيس الدائرة وهذا ما يؤدّ ل

 (2).المحليةة الجماعات على استقلاليّ 

                                                           
 .101ص ،100ص سابق، مرجع ،''الإداري التنظيم''الإداري القانون مدخل الدين، علاء عشي -1
 .216، ص215برازة وهيبة، مرجع سابق، ص -2
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 نظام عدم التركيز و مركزيتأثير الولاية على النظام الإداري اللا :المبحث الثاني

اعترف لهيئة الولاية بصفة صريحة ممارسة العديد  07-12المشرع في قانون الولاية  إنّ       

اسعة الوجل ضمان المشاركة أا من ، وهذةقة منها بالتنمية المحليّ ة المتعلّ من الاختصاصات وخاصّ 

 .ام بالعديد من البرامج والمخططاتالة للمواطن في القيوالفعّ 

لال ستقلاع بمنح المنتخبين ااتها اعترف المشرّ ن الولاية من ممارسة صلاحيّ حتى تتمكّ       

فة صلاحيات المنصوص عليها في القانون بصالالولاية قد تمارس  ، كما أنّ الكافي لتسيير الولاية

ة مفر من ربط الولايإذ لا، لى زعزعة كيان الدولة ووحدتهاإستقلال لا يصل لكن هذا الامستقلة 

ة على أعضاء وأعمال هيئات مارس هذه الأخيرة الرقابة الوصائيّ بالسلطة المركزية بحيث ت  

لائي على المجلس الشعبي الوفي هذا المبحث الرقابة الوصائية الممارسة الولاية وعليه سنتناول 

 .في التنظيم الاداري الجزائري في)المطلب الثاني(ثم أثر منصب الوالي  في)المطلب الاول(

 ة الممارسة على المجلس الشعبي الولائي الرقابة الوصائي   :المطلب الأول

لمجلس الولائي من خلال المواد ل صورة الرقابة الوصائية الممارسة على أعضاء اتتمثّ       

لى إوعليه سنتطرق في هذا المطلب  07-12ية لامن قانون الو  46 - 45 - 44 - 43 - 42

         لرقابةاالمجلس الشعبي الولائي  في)الفرع الاول( ثم أعضاء الرقابة الوصائية الممارسة على 

ئيس رفي)الفرع الثاني( ثم صلاحيات الوصائية الممارسة على أعمال المجلس الشعبي الولائي 

 .الممارسة في)الفرع الثالث(وصائية المجلس الشعبي الولائي في ظل الرقابة ال

 الولائي الرقابة الوصائية الممارسة على أعضاء المجلس الشعبي  :لو  الأالفرع 

سنتناول في هذا الفرع الرقابة الوصائية الممارسة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي      

صفة الشعبي الولائي ب ، ثم الرقابة الوصائية الممارسة على أعضاء المجلس(أولاًّ ) بصفة فردية

 .(ثانياًّ )جماعية 

 على أعضاء المجلس بصفة فردية الوصائية الممارسة ة الرقاب أولا:

أعضاء المجلس الشعبي الولائي بصفة فردية في تتمثل الرقابة الوصائية الممارسة على      

 كما يلي: وستناولهم والاستقالةالإقصاء والتوقيف 
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 : الإقصاء -(1

( 1)فنجد الفقرة الأولى 46 و 44 نيأحكام الإقصاء في المادت 07-12 قانون الولاية رقمم نظّ       

 القانون كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي إذا ثبت ةقصى بقوّ ي   " د على أنه:تؤكّ  44 من المادة

  ". انوناقالتنافي المنصوص عليها  حالة طائل عدم القابلية للانتخاب أو وجد في أنه يوجد تحت

بقرار صادر من طرف وزير الداخلية بناء على مداولة  الإقصاء لا يكون إلاّ  ومع العلم أنّ       

في الفقرة الثانية والثالثة  07-12من القانون  44دته المادة المجلس الشعبي الولائي وهنا ما أكّ 

ي في قضائأما الفقرة الرابعة نجدها أعطت الحق للعضو المنتخب المعني بالقرار تقديم طعن 

 (2)قرار الإقصاء أمام مجلس الدولة في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تبليغ هذا القرار

لى ذلك إذا كان أي عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي محل إدانة جزائية إبالإضافة 

قوة قصى بفي ال العام أو لأسباب مخلة بالشرفنهائية بسبب ارتكابه جنحة أو جناية لها صلة بالم

لى مداولة المجلس الشعبي ت هذا الإقصاء بموجب قرار من وزير الداخلية بناء عيثب  ن والقانو

 . 07-12من قانون الولاية  46ه المادة ت علي، و هذا ما نصّ الولائي

 : التوقيف -(2

نون وتبعا دها القاا لعضوية المنتخب لسبب من الأسباب التي حدّ يعتبر الإيقاف تجميد مؤقتّ       

من خلال هذه و 07-12من قانون الولاية رقم  45المادة  (3)للإجراءات التي رسمها بموجب

ل متابعة حالمادة توقيف العضو المنتخب بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي في حالة ما إذا كان م

 ةن متابعنه منحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف لا تمكِّ ج قضائية بسبب جناية أو

مع استبعاد  07-12من قانون الولاية رقم  45ة بصفة صريحة حسب المادة عهدته الانتخابي

براءة س القضائي يقضي ب، فإذا صدر حكم قضائي نهائي من طرف المجلمخالفة بصفة صريحةال

من قانون  45مادة مباشرة حسب ال الانتخابيةهذا الأخير يستأنف ممارسة مهامه  نّ إالمنتخب ف

 .07 -12الولاية 

                                                           
 .، مرجع سابقبالولاية 07-12انون رقم الق 44المادة  -1
دارية، الجريدة جراءات المدنية والإ، يتضمن قانون الإ2008فبراير  25هجري الموافق لــ  1428المؤرخ في صفر  09-08القانون  829المادة  -2

 .2008افريل  23الصادر في  ،21عدد ، الرسمية
  ، مرجع سابق.المتعلق بالولاية 07- 12من القانون رقم  45المادة  -3
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نجدها  07-12من قانون الولاية  45الفقرة الثانية من المادة  أما من حيث الاختصاص فإنّ      

الوزير  مثلة فيلة بإصدار قرار توقيف العضو المنتخب والمتد بصفة صريحة الجهة المخوّ تحدّ 

س المجلا من حيث المحل يتمثل في تعطيل ممارسة العضو المنتخب ب، أمّ المكلف بالداخلية

 .من نفس القانون 45لا حسب المادة ن لا يحضر المجلس مثأك ،الانتخابيةالشعبي الولائي لمهامه 

ن لة متوقيف العضو المنتخب بموجب مداو أما من حيث الشكل والإجراءات فيجب أن يتمّ       

   ، والحكمة من ذلك هو المحافظة على مصداقية هذه المداولةطرف المجلس الشعبي الولائي

وزير الداخلية والجماعات يجب أن يثبت قرار توقيف العضو المنتخب بموجب قرار من و

معني ة للب له فوائد عدّ تسبّ ة للمعنى بالقرار بحيث أن ل ضمانة قانونيّ وهو ما يشكّ  (1)،ةالمحليّ 

 .لقرار و لشرعية الأعمال الإداريةبالأمر وللرأي العام و للوزير مصدر ا

 : الاستقالة -(3

بحيث نجد   43و  42مادتين الأحكام الاستقالة بموجب  07-12م قانون الولاية رقم لقد نظّ       

لنسبة للعضو المنتخب تكون ستقالة بالاا د على أنّ تؤكّ  142في الفقرة الأولى والثانية من المادة 

 نّ أبموجب مداولة والجدير بالملاحظة ر أعضاء المجلس الشعبي الولائي ذلك ذا قرّ إسارية 

يقة لكنها تمتاز بصعوبة وهذا من جاءت مضبوطة ودق 42منتخب في المادة الاستقالة العضو 

أخرى م في أداء مهامها من جهة ومن جهةجل المحافظة على مبادئ حسن سير الولاية بانتظاأ

مة من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي وهذا تفادي حدوث ظاهرة كثرة الاستقالات المقدّ 

 (2).سياسة مبدأ اللامركزية تماشيا مع

  جماعيةعلى أعضاء المجلس بصفة الوصائية الممارسة ة الرقاب :ثانيا

 سّ معضو بمفرده بل تتتمثل الرقابة على أعضاء المجلس بصفة جماعية في أنها لا تخصّ       

بدءا   مجلسق بالبإعلام الوالي بكل ما يتعلّ في ذلك الجانب الإجرائي ق ، ويتعلّ المجلس كتشكيلة

 .المصادقة عليهو إعداد النظام الداخليبالتشكيلة وانتخاب رئيس المجلس و

                                                           
 . 528، ص2011، دار الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 10-11ية ، شرح قانون البلدعمار بوضياف -1
 جامعة بن عكنون الجزائر ،، فرع الدولة والمؤسساتقة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوالإقليميصلاح الجماعات إبلغالم بلال،  -2

2012،2013. 
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 ه بصفة جماعية يتم بحل المجلسئدارية على المجلس بجميع أعضاوممارسة الوصاية الإ      

من القانون رقم  48وإجراء انتخابات جزئية ويحدث ذلك بتوفر حالات محددة بموجب المادة 

 وهذه الحالات هي : ، (1)ق بالولاية على سبيل الحصرالمتعلّ  12-07

  .، كالمساس بطبيعة النظام أو رمز من رموز الدولةحالة خرق أحكام دستورية -

             وجود تهديد للأعضاء  يع أعضاء المجلس بسبب التزوير أوحالة إلغاء انتخاب جم -

 . ة جماعيةعضاء على الاستقالة بصفالاستقالة الجماعية بإقدام الأو

ادما يكون الإبقاء على المجلس مصعن  - ختلالات خطيرة تم إثباتها أو من طبيعته لا درًّ

 . اس بمصالح المواطنين و طمأنينتهمالمس

 . لنصف عندما يتناقص عدد المنتخبينلى أقل من اإانخفاض عدد الأعضاء    - 

اء قليمية البلدية سوالإهو تعديل في عدد الوحدات مي للبلديات وإعادة التقسيم الإقلي -

ول دون تنصيب المجلس ح  في حالة حدوث ظروف استثنائية ت  الزيادة و بالتقليص أو

 . المنتخب

عض ب ب تّ تترو، شأنه عرقلة السير العادي للمجلس الاختلاف الخطير للأعضاء الذي من -

ع يسحب العضوية بالمجلس الشعبي الولائي عن جم نذكر منهانتائج عن حل المجلس و ال

  . ل منهمالأعضاء الذين كان يتشكّ 

 الرقابة الوصائية الممارسة على أعمال المجلس الشعبي الولائي  الفرع الثاني:

دارية تحقيقا لمبدأ المشروعية التي تمارس على أعمال يقصد بها ذلك النص من الرقابة الإ      

ت ق بمداولاراء داخلي يتعلّ المجلس فيما يتخذه من مداولات وتشمل الجانب الشكلي الذي هو إج

مة عليها من طرف رئيس المحك رؤشَّ يم ورقَّ ة وتكون حسب ترتيبها وت  غة العربيّ ر باللّ حرّ بأن ت  

ثم يستخرج منها محضر يرسل ، من طرف جميع الأعضاء اع عليها وجوبوقَّ ي  و ،ليمياة إقالمختصّ 

ديق لمجلس الشعبي الولائي في التصأعمال اوتتمثل الرقابة الوصائية الممارسة على  ،لى الواليإ

 :، وسنشرحهم كما يلي(ثانياًّ )ثم الإبطال  (أولاًّ )

 

                                                           
 .، مرجع سابقالمتعلق بالولاية 07-12انون رقم ، من الق48المادة  -1
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 التصديق  أولا:

أنها ي إجراء بشأذ يداعها لدى الوالي ولم يتخّ إيوما من  (21) ي مرور واحد وعشرينأ      

خلية الدا مصادقة من طرف وزيرو الأ، عليها ي المصادقة الضمنيةأفهو تلقي المداولة بالقبول 

من قانون (1) 155دة في المادة موضوعات محدّ  ، وهي التي تخصّ (02جل أقصاه شهرين )أفي 

قيات و تبادله واتفاأواقتنائه  وتشمل الميزانيات والحسابات والتنازل عن العقار 07-12الولاية 

 التوأمة.

 ثانيا: الإبطال

كثر بسبب عيب يشوبها وهو أو ألة ل لمنع تنفيذ مداووهو إجراء يسمح للوصاية بالتدخّ       

  تها وذلك برفع دعوى من قبل الوالي أمامول دون تنفيذ المداولة لعدم مشروعيّ ح  يجابي ي  إل تدخّ 

كل مداولة  ( يوما لإقرار 21ة إقليميا ضمن اجل واحد و عشرين )ة المختصّ داريّ المحكمة الإ

من  (2)53ادة محكام الأو المخالفة لما ورد في أغير مطابقة للقانون والتنظيمات  نهاأن للوالي تبيّ 

لى ع ر سلبالى عامل يؤثّ إ بالإضافةوالتي وردت على سبيل الحصر  07-12قانون الولاية رقم 

له مصلحة مباشرة في   حد الأعضاءأل في كون ويتمثّ  (3)بطالهاإلى إي ة المداولة ويؤدّ صحّ 

 .لى الدرجة الرابعةإو الفروع أصول و الأأغير مباشرة للزوج  وأموضوع المداولة 

وما يمكن تسجيل ملاحظته بشأن المركز القانوني للمجلس الشعبي الولائي الذي يقتصر       

ة لى أداة قانونيّ إو ،هيئة تنفيذية تنبثق عنهلى إله كهيئة استشارية بسبب افتقاره على التداول تجع

 .مة للهيئة التنفيذية الولائيةملزِ 

 حيات رئيس المجلس الشعبي الولائي في ظل الرقابة الوصائية صلا الفرع الثالث:

ن رئيس المجلس الشعبي أ 07-12قانون الولاية رقم حكام مواد أضح لنا من خلال يتّ       

 :س العديد من الصلاحيات وتتمثل فيالولائي يمار

يما س عضاء المجلس بالوضعية العامة للولاية لاأمجلس الشعبي الولائي التبليغ رئيس  -

 .لة في الفترة ما بين الدوراتالنشاطات المسجّ 

                                                           
 ولاية ، مرجع سابق.المتعلق بال 07-12، من القانون رقم  55المادة  -1 
  .، مرجع سابقالمتعلق بالولاية 07-12انون رقم من الق 53المادة  -2
 .مرجع  نفسهال، المتعلق بالولاية 07-12انون رقم من الق 56المادة  -3
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لس مهم للمجاب لمساعدته ويقدّ ن من النوّ يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي عدد معيّ  -

 .لمصادقة عليهم بالأغلبية المطلقةل

جل ألى الوالي في إمجلس الل رئيس المجلس الشعبي الولائي مستخلص من مداولة يرسِ  -

      المجلس الشعبي الولائي ابه لرئاسة حد نوّ أض ن يفوّ أكما يمكن ، مياأ( 08قصاه ثمانية)أ

في  ةن رئيس المجلس الشعبي الولائي يقع على عاتقه تكريس قواعد ديمقراطيأمع العلم  -

 :الجلسة لذا يجب عليه ما يلي

 .لى حلبة مصارعةإل المجلس قاش لكي لا يتحوّ م في النّ ن يتحكّ أ -

 .الولائي عضاء المجلس الشعبيلأتة و مؤقّ أ دائمة ض بعض مهامه بصفةن يفوِّ أ -

 .ة المطروحةن يحترم حق المنتخبين في التعبير عن وجهة نظرهم في القضيّ أ -

 .ل وضبطه لخنق النقاش داخل المجلسن لا يستعمل سلطته في إعطاء حق التدخّ أ -

جلس الم لى أعضاءإيضا استدعاء أل رسِ طلع الوالي باستقالة المنتخب الولائي كما ي  ي   -

 .لكترونيلابريد االلانعقاد دورات المجلس عن طريق 

ة يّ أمة فوق إقليم الولاية ولا يباشر مجلس الشعبي الولائي بالإقاالع رئيس كما ألزم المشرّ      

 .هذا ما لم يكن في القانون القديمخرى وأة مهمّ 

قى ه يبنّ أعلاه أليها إمجلس الشعبي الولائي المشار الات رئيس ضح من خلال صلاحيّ ويتّ      

ه ، ومنغير جتماعات لالانظام بقاعات االس جلسات المجلس الشعبي الولائي ويضبط يترأّ 

اذ القرارات خة في اتّ ة وفعاليّ يستطيع أن يكون رئيس المجلس الشعبي الولائي أكثر حضورا وقوّ 

 .ة في تحريك عجلة التنمية المحليةالتي تخص حياة المواطن المحلي والمساهم

 (1)يكفي لا ة الشعبية والممارسة الديمقراطيةطار للمشاركإالمجلس الشعبي الولائي بكونه  نّ إ     

ت له ل  وك  أكون ت التي تنفيذالستطلاع بمهام لاب النصوص للدور التمثيلي والرقابي وافي ظل تغيّ 

 .سلطاتالبعض هذه الصلاحيات و

 

 

 

                                                           
 .117، صمرجع سابق، بلفتحي عبد الهادي -1
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 داري الجزائري الإثر منصب الوالي في التنظيم أ :المطلب الثاني

           داريلة للوالي في التنظيم الإالمتنوعة المخوّ بة والكثيرة وصلاحيات المتشعّ ال نّ إ      

جد هناك مجموعة من النصوص فقط حيث ن 07-12 رقم الجزائري لا تقتصر على قانون الولاية

          لانتخابات ق بنظام االمتعلّ  (1)01-12 رقم ة على غرار القانون العضويالقانونيّ 

 رقم              القانون العضويو ،ق بالأحزاب السياسيةالمتعلّ  (2)04-12 رقم لقانون العضوياو

 .(5)06-12رقم  وقانون الجمعيات (4)01-11 رقم ةق بالإعلام وقانون البلديّ المتعلّ  (3)12-05

    زاوية مختلفة سياسية على صلاحيات الوالي من  كل هذه القوانين بعض موادها تنصّ       

ن تختلف أثار اجتماعية حتمية يمكن آة مركزية ولامركزية من جهة ثانية، لها دارية من جهإو

لشيء نفسه بلاد ار حتما على المجريات السياسية للة تؤثّ ميدانها فالصلاحيات السياسيّ باختلاف 

 .ركزيمالتسيير اللاي والحالتين على التسيير المركز دارية تنعكس هذينفي الصلاحيات الإ

الجزائري من حيث أثر منصب الوالي في التنظيم الاداري في هذا المطلب ناول وعليه سنت

م ثثم علاقة الوالي بأجهزة الدولة المختلفة في)الفرع الثاني( التسيير المركزي في)الفرع الاول( 

لثالث( ركزي في)الفرع امن حيث التسيير اللامأثر منصب الوالي في التنظيم الاداري الجزائري 

 .الوالي في التسيير اللامركزي في)الفرع الرابع(وليس آخراًّ أثر صلاحيات وأخيرا 

 ث التسيير المركزيمن حي ول:الفرع الأ

صلاحيات التي يمارسها الهداف هذا التسيير من خلال أق الوالي كأداة غير ممركزة يحقّ  نّ إ      

كثر أا يضفي عليه الطابع غير الممركز خرى، وذلك مأت والتي تغلب على صلاحيا، بهذا الشكل

 .ابع المحليمن الط

ضرورة تكريس المبادئ الدستورية والعمل الجدل القائم على ل المعطيات وظوفي       

 لو كممثّ أولة ت دوره سواء بصفته ممثلا للدّ زعزّ بقت صلاحيات الوالي بل وأالديمقراطي 

        .ع به الوالي في فرض الرقابة والوصايةور القوي الذي يتمتّ لدّ ى في اويتجلّ  ،للجماعات المحلية

                                                           
 .01 عدد، ق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية، المتعلّ 2012ناير ي 12ـ:الموافق ل ـه3314 صفر18:خ في، المؤرّ 01-12القانون العضوي رقم  -1
 ، المتعلق بالأحزاب السياسية ، المرجع نفسه04-12القانون العضوي رقم  -2
 .نفسه، المرجع علامالإ، المتعلق ب05-12ن العضوي رقم القانو -3
  37 عدد ، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية،2011يونيو سنة  22 ـ:لالموافق  هـ1432رجب عام  20:المؤرخ في، 10-11:قانون البلدية رقم -4

 .2011يوليو  3: الصادر في
 ، المرجع السابق.ق بالجمعياتالمتعلّ  06-12رقم: القانون  -5
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 ينبد صال الوطيالاتّ  يق التسيير غير الممركز ويبقوكنتيجة لذلك فمنصب الوالي يحقّ       

ولة وسيادتها الحفاظ على وحدة الدّ  أس فعلا مبد، ويكرّ اللامركزيةالجهات  الجهات المركزية و

 .سة العامة في الوحدات اللامركزيةا واختلال السياوعدم اختلاله

ة ي على اعتبار سلطة الوصاية في التسيير اللامركزالاستقلاليّ  أوذلك ما يتعارض ومبد      

ف صنّ دارية مسبقة تإز بكونها وصاية التنظيمات التي تتميّ قة من خلال القوانين ودارية المطبّ الإ

المصادقة عليه  ما تمّ  لاّ إق منها ، ولا يطبّ ية والمبادراتات الصادرة عن الوحدات المحلالقرار

     صادقةتوج بالمتة اقتراح قد لى خليّ إة ل الجماعات المحليّ ك تتحوّ لمن قبل الوالي )الوصي( وبذ

 ابع من المنتخبين المحلييننمركزي حقيقي  لى تسيير لاإول دون الوصول ح  ا ي  و الرفض ممّ أ

 .(1) ةفي شؤونهم الخاصّ 

 لفرع الثاني : علاقة الوالي بأجهزة الدولة المختلفة ا

ولا( ثم أجهزة المركزية للدولة )لى دراسة علاقة الوالي مع الأإرع سنتطرق في هذا الف

 .منتخبة )ثانيا(علاقة الوالي بالأجهزة المحلية ال

 : علاقة الوالي بالأجهزة المركزية للدولة ولأ

الحكومة ممثلة في الوزراء في رئاسة الجمهورية وزية للدولة جهزة المركالأ يمكن حصر

 .مهورية ثم علاقة الوالي بالحكومةوعليه سنتناول علاقة الوالي برئيس الج

 :علاقة الوالي برئيس الجمهورية -1

زائري وهو رئيس على في النظام الاداري الجداري الأجمهورية الرئيس الإيعد رئيس ال

ية دارية النهائية باسم الدولة ولحسابها وتكون سارالقرارات الإ صدارإالسلطة التنفيذية، فله سلطة 

 .(3)داريجراء مفيد على الصعيد الإإخاذ كل كما يمكن اتّ ،(2)المفعول في كل اقليم الدولة الجزائرية

 :قة الوالي  بالحكومةعلا -2

كون كل زية لتد وظائف الدولة الحديثة يفرض عليها تقسيم العمل بين الهيئات المركتعدّ  نّ إ    

 عالتنظيمات فالوزارة لا تتمتّ دها القوانين وهيئة ما تسمى بالوزارة لتقوم بصلاحيات تحدّ 

                                                           
 .118ص ،2006عشي علاء الدين، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  -1
 .150ص  2011فريدة ، القانون الاداري ، الجزء الاول ، الطلعة الاولى ، مطلعة سخرى ، الوادي ، الجزائر ، قصير مزياني  -2
 67، ص  2011ناصر لباد ، الاساس في القانون الاداري ، الطبعة الثانية ، دار المجد للنشر و التوزيع ، سطيف ، الجزائر  -3
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اسمها ف بوزارته ويتصرّ  ل كل وزير، ويمثّ نوية لكن تستمد وجودها من الدولةبالشخصية المع

 .ولحسابها

ة الصفصف بيتّ  على في جهاز الوزارة وهو عضو في الحكومةويعد الوزير الرئيس الأ      

لدولة العامة في ا، ويقوم برسم سياسية وزارته في حدود السياسة السياسية وبالصفة الادارية

 (1).ويقوم بتنفيذها

يقوم  ، فهو الذيبمختلف وزارتها في اقليم الولايةا الوالي فيعد العين الساهرة للحكومة مّ أ      

 وضعية الولاية في كل قطاع، ولا يقتصرح فيها برفع تقارير دورية الى كل قطاع وزاري يوض

 .كافة المصالح الخارجية في ولايتهمام الحكومة عند هذا الحد بل يمتد لأمهامه 

دارة العامة في الولاية وهياكلها جهزة الإأ، (2)215-94د المرسوم التنفيذي رقم كما يحدّ       

 ائريداري الجزداري في النظام الإة مظهرا من مظاهر عدم التركيز الإل المديريات التنفيذيوتشكّ 

ية جغراف فالمديريات التنفيذية بصف واضح هي عبارة عن حكومة مصغرة تنشط في حدود

ة نه تمارس هذه المديريات سلطأد وحدتها غير ة الدولة وتجسيليها تنفيذ سياسإل وكّ ، ي  للولاية

لتي تشبعها هذه المصلحة بل السلطة المركزية اقليميا من قبل الوالي ومركزية من مزدوجة اق

وخضوعها ة رئاسية لهذه المديريات من جهة وذلك بخضوعها للوزارة المعنية بوصفها سلط

 (3)للوالي بصفة ممثلة للدولة من حيث التنيق بينها و بين الولاية.

 ثانيا : علاقة الوالي بالأجهزة المحلية المنتخبة 

، وجعل تسيير هذه الوحدات الادارية لايات والبلدياتعات المحلية ممثلة في الوالجما نّ أبما        

ورة صل مظهرا من مظاهر الممارسة الديمقراطية وناط بالمجالس الشعبية المنتخبة والتي تمثّ م  

لولائية طار الوصاية اإفي ة تسيير الشؤون المحليّ لمشاركة الشعبية في صنع القرار ومن صور ا

شعبي م علاقته بالمجلس اللس الشعبي الولائي ثالي بالمجوسوف نتناول علاقة الو ،داريةإكهيئة 

 .البلدي

 

 

                                                           
 .276،ص 275م الاداري ، ص عوابدي عمار ، القانون الاداري ، التنظي -1
 .1994جويلية  23، المؤرخ في 48، المحدد لاجهزة الادارة العمة في الولاية وهياكلها ، الجريدة الرسمية ، رقم  215-94المرسوم التنفيذي رقم  -2
تخصص قانون اداري ، جامعة محمد خيضر  فدول حياة ، المركز القانوني للوالي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،  -3

 .48، ص 2014، 2013قسم الجقوق ، بسكرة ، الجزائر، 
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 علاقة الوالي بالمجلس الشعبي الولائي :   -1

سلوب دارة بالولاية ويعد الأهو الجهاز المنتخب الذي يمثل الإ يعتبر المجلس الشعبي الولائي      

هم وطموحات ئيسي عن مطالب السكانر الر، وهو هيئة المداولة وهو المعبّ ثل للقيادة الجماعيةمالأ

 بما يمثله من عضائه من بين سكان الولاية، وهو يعد المحور الرئيسيأنتخب ذ ي  إساسية الأ

    ال في جميع مجالات الحياة الاقتصاديةعّ وله دور ف االتيارات التي يحملهمختلف الاتجاهات و

 (1).لاجتماعية و العمرانيةاو

 شعبي البلدي:علاقة الوالي بالمجلس ال -2

ارية دإدارة البلدية كجماعة إساسية في تسيير والمجلس الشعبي البلدي الهيئة الأ يعدّ       

بقائه إ، وقد عمل المشرع الجزائري على (2)قليمية وهو هيئة منتخبة وجهاز للبلديةلاللامركزية ا

لس البلدي لى المجإئي علاقته بالمجلس الشعبي الولا دتحت الوصاية الدائمة للوالي، والتي تتعدّ 

                صاية فصفة المنتخب تزول بالوفاةدارية تمارسها عليهم جهة الوإلى رقابة إبحيث يخضعون 

داولة مالمجلس الشعبي البلدي بموجب  ، ويقرّ و حصول مانع قانونيأقصاء و الاستقالة او الإأ

 .ك وجوباذلالوالي بيخطر و

 اللامركزيمن حيث التسيير  :لثالفرع الثا

وعدم  ،الوجود الفعلي للتسيير اللامركزيالفقه القانوني التساؤل مطروحا حول  ىبقألقد       

بقى أ 07-12 رقم قانون الولاية نّ أليات مختلفة، بحيث آالجهات اللامركزية عليه بواسطة  تأثير

 رقم لسابقا لولايةلة في قانون اولا للدّ على نفس السلطات التي كان يمارسها الوالي بصفته ممثّ 

السبب  نّ أ (3)ستاذ مسعود شيهوبتغيير سلطات الوالي ولذا يرى الأ وأولم يتم تعجيل  ،90-09

س الهيئة أعلى ر ؤب وجود موظف سامي كفة التي تتطلّ ريعة و الملحّ سة التنمية اللى قضيّ إيعود 

 .لةالتنفيذية المؤهّ 

ة ودور الولاية فهي ليست وحدة لامركزية لى طبيعإع المشرّ وكذا في نظرة المسؤولين و      

 دارات إ اطيضا دائرة تعكس نشأشاط البلدية ليلتقي بنشاط الدولة، بل فقط يكون نشاطها امتداد لن

                                                           
 170فريجة حسين ، شرح القانون الاداري ، المرجع السباق ، ص  -1
 215قصير مزياني فريدة ، القانون الاداري ، المرجع السابق ، ص  -2
 .120،119ص 01، الجزائر، عدد 2002و الرقابة، مجلةّ القلم الصادرة في مجلس الأمة، ديسمبر  مسعود شيهوب، المجموعات المحلية بين الاستقلالية -3
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ر اختصاص ريعة التي تعتبسبواقعها القيام بمهام التنمية الالدولة المركزية، فالولاية لا تستطيع 

عليه واسعة، و د بصلاحياتوّ عوانه التقنيين وز  أللوالي و سند هذا الدورأ  ومن ذلك  ،صيل للدولةأ

ر يبقى الفقه القانوني التساؤل مطروحا حول الوجود الفعلي للتسيير اللامركزي وعدم تأثأقد 

 بما له من   ن الوالي أه يرى غلب الفقأ نّ أليات مختلفة كما آالجهات المركزية عليه بواسطة 

ذات طبيعة مركزية في مساس هذا النظام بالتسيير  نهاأغلبها بأسلطات واسعة توصف 

قراطية في تسيير المجموعات المحلية بطغيان لولاية مع القول بالممارسة الديماللامركزي ل

عمال أة ل للولاية، وتحكمه كافّ لا للدولة على صلاحياته كممثّ صلاحيات الوالي بصفته ممثّ 

فقد  ر من ذلككثأللوالي بوصفه ممثلا للدولة و ب عن تبعية المجلس المنتخببحيث يترتّ  ،الولاية

ا ضائها ممّ عأة البلدية نظرا لضعف س الشعبيّ لة للمجالسياسيّ اة وداريّ هيمن الوالي على الحياة الإ

بقاء فقط الولائي، والإ سنادها لرئيس المجلس الشعبيإاح تجريده من المهام التنفيذية ووجب اقتر

ي المجلس الشعبي الولائك لخلق التوازن بين مركز رئيس ل للدولة وذلعلى صلاحياتها كممثّ 

قيق لدّ ا التحديدة ويّ لالمجموعة المحولة، وكز الوالي والفصل بين اختصاصات الدّ رالمنتخب وم

 (1).لحدود الوصاية

 ثر صلاحيات الوالي في النظام اللامركزي أالفرع الرابع: 

من  ابه لمامتنظيم الجزائري والتي حاولنا الإلصلاحيات المتشعبة المخولة للوالي في اال نّ إ    

 ن تختلفأثار حتمية يمكن آخرى لها أدارية من جهة ولامركزية من جهة إزوايا مختلفة سياسة و

يء نفسه في الش ،ر على المجريات السياسية للبلادباختلاف ميزاتها فالصلاحيات السياسية تؤثّ 

 .زائرمول به في الجعى التسيير اللامركزي المالتين علتنعكس هذين الح ،داريةالصلاحيات الإ

يات صلاحالهداف هذا التسيير من خلال اق ير ممركزة للتسيير المركزي يحقّ ة غلالوالي وكا نّ إ

في عليه ا يضخرى وذلك متعداد على الصلاحيات الأالب في صالتي يمارسها بهذا الشكل والتي ت

 (2).كثر من الطابع المحليأالطابع غير الممركز 

      

 

                                                           
 .911الجزائري، مرجع سابق، ص داريالإ التنظيم في الولاية والي الدين، علاء عشي -1
 24على النظام الولاية و البلدية في الجزائر، ص  امسعود شيهوب ، اسس الادرة المحلية وتطبيقاته -2
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وجوب  هالبلدية يضفي عليلولاية ولجدل القائم بضرورة تعديل قانوني الل المعطيات وظوفي      

قى على بأوالذي . اطي ثم اقتراح مشروع قانون لذلكقرتكريس المبادئ الدستورية والعمل الديم

              .ل للجماعات المحليةو ممثّ أالوالي سواء بصفته ممثلا للدولة ز دور هذه الصلاحيات بل عزّ 

ة لذلك الوصاية وكنتيجع به الوالي في فرض الرقابة ولى في الدور القوي الذي يتمتّ جويت     

               يةال ويبقى الاتصال الوحيد بين الجهات المركزق التسيير غير الممركز الفعّ فمنصب الوالي يحقّ 

لطة ركزي على اعتبار ساللام في التسييرالاستقلالية  أ، وذلك ما يتعارض مع مبد(1)اللامركزيةو

دارية  إ ةز بكونها وصايالتي تتميّ قة من خلال القوانين والتنظيمات ودارية المطبّ الوصاية الإ

م ما ت لاّ إبق منها  يطّ لاو ،المبادراتات الصادرة عن الوحدات المحلية ومسبقة تخلف القرار

ج د يتوقخلية اقتراح  لىإاعات المحلية ل الجمبذلك تتحوّ و ،المصادقة عليه من قبل الوالي

خبين تابع عن المننلى تسيير لامركزي حقيقي إا يحول دون الوصول و الرقابة ممّ أبالمصادقة 

 .المحليين في شؤونهم الخاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 117علاء الدين ، والي الولاية في التنظيم الاداري الجزائري ، مرجع سابق ، ص  شيع -1
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 ل الثانيخلاصة الفص

 

ة داري فتأخذ بالمجلس الشعبي الولائي كهيئة تعتمد على الجمع في تنظيمها الإن الولايأنجد 

مانا ض ، وهذالة للإدارة المركزية، وبالوالي كهيئة تنفيذية ممثِّ لة للإدارة المركزيةة ممثِّ ليّ تداو

غم من رة في نفس الوقت  وبالالمحليّ و يضا لتحقيق المصالح الوطنيةألحسن سير المرفق العام و

طلاع إوالي بال لزم فيهاة ي  ة وتبادليّ العلاقة التي تربطها هاتين الهيئتين والتي هي علاقة تكامليّ 

ئي لزم فيها المجلس الشعبي الولا، وي  ولائي حول كل ما يجري في الولايةالمجلس الشعبي ال

ع متّ المجلس الشعبي الولائي لا يت نّ أالواقع نجد  ه فينّ أ لاّ إي شيء، أبمشاورة الوالي قبل القيام ب

 مركز نّ أكما  المجلس عمال التي تبادر بها ل الوالي في الأبديمومة التسيير من خلال تدخّ 

فرض  للرغبة في دة وذلك يعودمام اختصاصات الوالي المتعدّ أضعيف الشعبي الولائي المجلس 

 .دور الدولة محليا
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 ةـــــخاتم

       

 سساأتنظيم الدولة قائم على  نّ ألى القول إخير وفي ختام بحثنا هذا نخلص وفي الأ      

ى الهيئات المركزية المهام ذات الطبيعة اللامركزي، وتتولّ المركزي والتنظيمين الإداريين 

قيق ، لكن لا يوجد معيار دةة بالمهام ذات الطبيعة المحليّ ، بينما تقوم الهيئات اللامركزيّ ةالوطنيّ 

 لكثير من الإشكالات بينثار اأحيات و تحديد اختصاصات كل تنظيم، وهو ما لتصنيف صلا

 .ية على المستوى المحلي والمجالس الشعبية المحليةة المركزدارممثلي الإ

ومبادئ  ساسأدارية، فهي هيئة على ة تعتبر هيئة تابعة للامركزية الإالولاي نّ أويمكن القول       

 جل ضمان وحدة الدولةأوذلك من  ،داريةتجعل منها هيئة لامركزية، غير تابعة للمركزية الإ

         .يةركيز يتمثل في الهيئة التنفيذبي الولائي وعدم التلمجلس الشعافاللامركزية تتمثل في 

ن أعضاء المجلس أالاستقلالية وذلك من خلال  أمركزية تقوم على مبداللا نّ أكما نجد       

 أجل تجسيد مبدأ من، وذلك قليم تلك الولايةإولائي يتم اختيارهم من قبل سكان الشعبي ال

 شؤونهم وتسيير المصالح العمومية في تسيير  ينركة المواطنة ومشادارة المحليّ ديمقراطية الإ

ي ح للمجلس الشعبنِ ر للمرفق العام وذلك عن طريق من يمثله، فقد م  ا يجعل من المواطن مسيّ ممّ 

 . ة اختصاصات في شتى المجالاتالولائي عدّ 

ة شاريّ استهيئة اختصاصات شكلية تجعل من المجلس  دلى الواقع تبقى مجرّ إظر لكن بالن      

ه من المفروض هو من يكون صاحب سلطة القرار باعتباره مجسد للرغبة الشعبية نّ أبالرغم من 

داء المهام المستندة أا يجعله هيئة عاجزة عن ، ممّ خلال عدم وضوح الصلاحيات الموكلةوذلك من 

دة الممارسة دّ لمشية ائالمالية بسبب الرقابة الوصادارية وة الإفي غياب الاستقلاليّ  رهظله والتي ت

 .  عليه

فوذ ع بندارة عدم التركيز تتمتّ إو ممثلة في أدارة المركزية بصفة مباشرة ن الإأكما نجد       

 لى ضعفإى دّ أا ، ممّ دارة الفعلية والقوية والفاعلةعلى المستوى المحلي جعلت منها الإواسع 

لها وهذا الضعف مقترن بضعف داء المهام المستندة أدارة المحلية وتدهورها على مستوى الإ

مسؤول  مهأكباعتباره ة بالنسبة للوالي ، خاصّ داريواصطدام العمل السياسي بالعمل الإمسيريها 

 داري مرتبطان ببعضهما ن العمل السياسي والعمل الإأعلى مستوى هذه الادارة، وعلى الرغم من 
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داء الجماعات أسلبا على  ثرأن تداخلهما هو ما الفصل بينها بات ضروري لأ نّ ألا إالبعض 

ة كزية اللامردارالإو    دارة المركزية ولاية باعتبارها همزة وصل بين الإ، خصوصا الةالمحليّ 

بد من وصول الجماعات  قراطية التشاركية كمرحلة لافي بعدها الديمقراطي عن طريق الديم

 . ليهاإة المحليّ 

الي لة في عدم التركيز من خلال اعتبار الوالمتمثّ  ن تأثير الهيئة التنفيذية للولايةأكما نجد       

ه ويظهر ، بحيث يعتبر عائق عليتي تجمعه بالمجلس الشعبي الولائيالطرف القوي في المعادلة ال

ه لى طغيانإى به دّ أا ختصاصات على المستوى الولاية ممّ لاهم الأ الوالي ذلك من خلال استحواذ

اعلى النزعة اللامركزية، ولِ  ح لى طرإى أدّ داري همية بالغة في التنظيم الإأالوالي من منصب  م 

ي الوال نّ أا يلاحظ ، ومم لهذه الهيئةطار القانوني المنظّ لكثير من التساؤلات على مستوى الإا

في حين نجد هيئة واحدة منتخبة  نون بموجب مرسوم رئاسيرئيس الدائرة يعيّ مين العام ووالأ

وهو  ،طابع التعيين يغلب طابع الانتخاب نّ أد وهذا ما يؤكّ  ،ئيتمثلة في المجلس الشعبي الولاالمو

 .مصطلح اللامركزية من مكانة السلطة المركزية على المستوى المحلي ويضيع بذلك يما يقوّ 

    يات التي لها صلة بالشأن المحلي لمجلس الشعبي الولائي مجموعة من الصلاحل نّ أكما       

قليصها وحصرها في الهيئة التنفيذية الولائية، وهو ما يجعل من هذه الصلاحيات تم ت نّ أ لاّ إ

ن يكون سلطة اتخاذ أكثر أو أو استشارة أالولائي يظهر عموما كجهة اقتراح المجلس الشعبي 

ها جماعات إقليمية نّ أدارية غير الممركزة من يجعل الولاية تمتاز بالدائرة الإ القرارات وهو ما

، والمهيمن على ساسي في تسيير شؤون الولايةل الأي هو الفاعذ يعتبر الوالإلامركزية، 

 .رئيسهمن دور المجلس الشعبي الولائي و صا قلّ صلاحياتها ممّ 

خر مرحلة من هذا آطار القانوني نشير في ض جوانب هذا الإعبوفي محاولة لمعالجة 

 : صها في النقاط التاليةلى جملة من الاقتراحات والتي نلخّ إالبحث 

الاستفادة من مزاياه عن طريق داري اللامركزي حقيقة بأسسه ومبادئه والتنظيم الإ اعتماد -

قدر على اجياتهم والأنه الأدرى بحكة المواطنين في تسيير شؤونهم لأصناعة مشار

 تحديدها. 

جال كثر في المجالس الشعبية المحلية وهذا المأة التي تظهر وتبرز تفعيل المشاركة الشعبيّ  -

 فيها. لاّ إكزية التي لا تتحقق لامرلتطبيق ال
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 ساليب يجمع التنظيمد الأ، متعدّ سسه وقواعدهأداري القوي في وجوب اعتماد التنظيم الإ -

طار من الوحدة في البناء إداري للدولة ضمن ي في هيكل التنظيم الإاللامركزالمركزي و

 التنظيمي طبقا للحدود المرسومة له.

 الهيئات اللامركزية وجعلين السلطة العامة والحرص على حسن العلاقة والانسجام ب -

 .ضيه الواجب و المسؤوليةتالقيام بالمهام طبقا لما يقالمصلحة العامة فوق كل اعتبار و

نان جو من الاطمئة منتدبات للتعبير عن الاحتياجات في جعل المجالس الشعبية المحليّ  -

 ية.جهوغراض شخصية وو الرقابة لأ ةبراج مغلقة بحالة من السريّ أللمنتخبين وليس 

 عضرورة جعل صلاحيات الوالي وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي متكاملة وتشجّ  -

ي تعتبر من الت ةجل تجسيد التنمية المستدامأتين من التعاون بين الهيئالعمل بالتنسيق و

 قليمية.رار الدولة و الجماعات الإات بقاء و استمساسيّ أ

لى رئيس المجلس الشعبي إلا للولاية فته ممثّ ضرورة تحويل كل سلطات الوالي بص -

قة بتمثيل الدولة وتدعيمها خاصة تلك المتعلقة الولائي وحصر مهام الوالي في تلك المتعلّ 

 بالنظام العام.

طار سياسية الديمقراطية التشاركية وتأهيل إالثقة بين الدولة و الولاية في  وجوب ربط -

 سه.س حكم الشعب لنفمركزي فعلي يكرّ  سير لا جل تحقيقأة من تحسين الخدمة العموميّ و
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 Abstract                                                                                الملخص 

 
 

 

 الملخص:

تعتبر الولاية هيئة تابعة للامركزية الإدارية، فهي مبنيّة على أسس ومبادئ تجعل منها      

جمع صورتي التنظيم الإداري، وذلك من أجل ضمان وحدة الدولة وتحقيق هيئة لا مركزية ت

رغبات المواطنين وإشباع حاجاتهم على المستوى المحلي، وضمان السير الحسن لمختلف 

المرافق العامة المحليّة نظرا لقرب الهيئات اللامركزية للمواطن، لأن الهيئات المركزية 

 على المستوى الوطني. الإدارية دائما تهتم بتحقيق المصالح

 

Abstract : 

The state is considered a body of administrative decentralization, as 

it is based on foundations and principles that make it a 

decentralized body that collects the tow forms of administrative 

organization in order to ensure the unity of the state and achieve the 

desires of citizens and satisfy their needs at the local level and 

ensure the good functioning of the various local public facilities due 

to the proximity of the decentralized bodies to the citizen because 

the central administrative bodies is always concerned with achieving 

interests at the national level. 
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